
 0 

 

    

 

 

   المحاسبي العمل الريادة في

   العالمية المالية   والأزمة

 

 

Entrepreneurship in Accounting and the 

International Financial Crisis 

 

 

 يدان حمد حمأ.د. عبد الرزاق قاسم الشحادة                                             أ.د. عبد الناصر أ          

 امعة حلبججامعة الزيتونة الأردنية                                                                           

 قتصاد ية الاكلية الاقتصاد و العلوم الإدارية                                                     كل            

 المحاسبة قسم                                                       قسم المحاسبة                            

 

                                                     

                                                            

 رفة /جتمع المعمدية و / الريا الأداريةبحث مقدم للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي العاشر لكلية الاقتصاد و العلوم 

 2010نيسان  -- 29  -  26بجامعة الزيتونة الأردنية  

 



 1 

 

 

 

 :ملخص

ارجي يق الخو التدقيتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في بيان مدى مسؤولية النظم المحاسبية ومعايير المحاسبة 
 المالية العالمية الراهنة.الدولية وقواعد السلوك المهني في حدوث الأزمة والداخلي 

لدراسة ، بيعة ااعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على استخدام الاساليب الاحصائية المناسبة لط
 ومن خلال توزيع استبيان على أفراد مجتمع الدراسة . و توصل الباحثان الى النتائج التالية .

 قائمينمن معلومات غير صحيحة، و ضعف السلوك المهني و الأخلاقي لل أن التطبيقات المحاسبية و ما نتج عنها
رتباط علاقة ا ، فقد كانت هنالكحدوث  الازمة المالية العالمية  ساعدت علىعلى الوحدات المحاسبية كان من الأسباب التي 

لمرونة محاسبة و ايير الفي قصور بناء معا قوية بين المتغير التابع وهو الازمة المالية و كلا من المتغيرات المستقلة و المتمثلة
وردت في  ت التيفي السياسات المحاسبية و ضعف السلوك المهني و الاخلاقى للمدقق الخارجي و الادارة . و كانت أهم التوصيا

 الدراسة تتمثل في :

 ية المحليةمحاسبيمات اليجب التركيز ليس فقط على البعد الفني للعملية المحاسبية من خلال اصدار المعايير و التعل -1
ة المالية الأزم و الدولية و إنما لا بد من إعادة النظر في مقومات مهنة المحاسبة من منظور عالمي شاملا ككل لأن
ة ونية للمهنالقان الراهنة  لست أزمة مالية بحتة و أنما هي أزمة فكر و ثقافة و أخلاق  ، بدءا من الأطر و القواعد

التي هني اء المسبة و المراجعة و سلوك و أخلاقيات المهنة و انتهاء بالرقابة على جودة الأدمرورا بمعايير المحا
 يجب ان يلتزم بها المحاسب والمدقق المعتمد .

 ة المحاسبةها مهنالعالم من متغيرات متعددة و في مقدمت هأن الأزمة المالية العالمية الحالية أكدت أهمية أن يشهد -2
ة في لمحاسبالى أن المحاسبة على أنها أحد أسباب الأزمة لدليل على أهمية و مكانة مهنة و أن توجيه الاتهام ع

ة النظم و ي صياغفالمتغيرات القادمة و بالتالي لا بد من مشاركة مهنة المحاسبة بمفاهيمها و قواعدها و أخلاقيتها 
 القواعد القانونية و المالية و الاقتصادية الجديدة .

ي أدت اب التاسة أن وجود جهات تشريعية متعددة لبناء معايير المحاسبة الدولية كان من الأسبأظهرت نتائج الدر  -3
ملزمة  معاييرإلى ضعف الثقة في البيانات المحاسبية المنتجة لهذا لا بد من وجود جهة تشريعية عالمية موحدة لل

 لجميع الهيئات و الشركات العالمية 

هام و لدور الاقد وجهت الاتهام و الشكوك إلى مهنة المحاسبة فهذا يؤكد على إذا كانت كبريات الشركات العالمية  -4
و أساليب  لدوليةاالحيوي لهذه المهنة في الاقتصاد العالمي لهذا لا بد من وجود توافق على تطبيق معايير المحاسبة 

ر لك المعاييتطيع تلتوافق لن تسمراجعتها مع المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية للبيئة التي تطبق فيها فبدون ذلك ا
 الدولية للمحاسبة من عكس الواقع الاقتصادي و المالي للبيئة التي تطبق فيها .
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 مقدمة:

فمنهم من  ،دوثها أثارت الأزمة المالية العالمية الراهنة العديد من التساؤلات والآراء حول الأسباب التي أدت إلى ح
عدم مالية( ، و قات ال)المشتمالية للديون العقارية  ية العقارية والتوسع في استخدام أدواتنسبها إلى عوامل تعثر الديون المصرف

، يولة لديهادى الستوفر رقابة حكومية تنظيمية كافية على البنوك والبيوت الاستثمارية بالنسبة لنوعية موجوداتها وديونها وم
 روالبعض الآخ ية لدى تلك الشركات والفساد الإداري والمالي،إلى ضعف الحاكم هاوكفاية رؤوس الأموال لديها،.ومنهم من عز 

 آلية النظام المالي العالمي الحر سببا أساسياً في حدوث الأزمة المالية العالمية. الىرأى 

ي فالإدارات  ؤولياتلقد سلطت الأزمة المالية العالمية الأضواء على معايير المحاسبة و التدقيق وأخلاقيات الأعمال ومس
ك درة وفق تلة الصاشركات وأظهرت إلى الملأ أزمة ثقة المجتمع المالي في المعلومات التي تقدمها التقارير والقوائم الماليال

 .( 5ص   ، 2009التدقيقية على حد سواء )سابا  والمعايير المتعارف عليها المحاسبية 

لتي تقوم االأسس و وبالتالي المعايير  ،ي العالميهذا الأمر أدى إلى خلخلة القناعة في جدوى النظام المالي والاقتصاد
لشركات امالي لتلك ظام الالأداة الأساسية في إنتاج المعلومات والبيانات التي تمثل نتائج الن هاعليها العملية المحاسبية باعتبار 

 التي أعلنت فشلها المالي والاقتصادي.

ضاء قد اتهم أعابية، فالمالية العالمية الراهنة إلى عوامل محاسبية ورقوالشيء الأهم بالنسبة لنا كمحاسبين هو من أرجع الأزمة 
ير عايم ت فيكما جاءفي إدارات بنوك وشركات عالمية كبيرة ، وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، تطبيقات القيمة العادلة 

، لأنها تعكس م مع الفكر الاقتصاديبمفهومها المحاسبي على أنها ليست عادلة ولا تنسج /16المحاسبة الدولية /معيار رقم 
ضافة ، بالإالأمد ينسجم مع فرض الأستمرارية الموقف المالي للشركة من منظور ظرفي و حالي، وليس من منظور مستمر طويل

دما المال، عن أسواق إلى الانتقادات التي وجهت إلى الصعوبات التي تكتنف تحديد القيمة العادلة للأدوات المالية المستخدمة في
 .لازمةقائمة دون توفر السيولة ال تكون الأسعار في الأسواق المالية غير متوفرة أو عندما تكون الأسواق المالية

م س التي تقو والأس مما سبق نلاحظ أن هناك العديد من الآراء والانتقادات التي وجهت إلى العملية المحاسبية والمعايير
ية علق بمسؤوللًا يتزمة المالية الراهنة، ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتطرح تساؤ عليها باعتبارها أحد عوامل المسببة للأ 

 ها المجتمععارف عليتعن حدوث الأزمة المالية العالمية رغماً أن هذه التطبيقات و التدقيقية  التطبيقات والمعايير المحاسبية 
تمع اديات المجباقتص توصيل المعلومات إلى الأطراف ذات الاهتمامالمالي منذ مئات السنين، ووجد فيها النفعية في عملية إنتاج و 

 المالي.

 :مشكلة الدراسة

 (INTERNATIONAL STANDARDS الدولية   لقد تم مؤخرا اتهام  استخدام معايير المحاسبة   
ACCOUNTING    ) الية، ية الحالعالموبشكل خاص تطبيقات القيمة العادلة بأنها تعد من أهم أسباب نشوء الأزمة المالية

كما  المية،عاذ أكد على ذلك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والكثير من رؤساء مجالس إدارات بنوك وشركات عملاقة 
 (.Russelأرجع عدد من الباحثون أمثال )
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and Dewing 2008جهة،  يها من( أسباب فشل العديد من المشروعات الاقتصادية إلى ضعف النظم المحاسبية المطبقة ف
الخاصة  ركة أو تلكية للشثم عدم التزام المهنيين فيها بقواعد ومتطلبات المعايير المهنية سواء تلك الخاصة بإعداد البيانات المال

 بتدقيق تلك البيانات.

 وعلى هذا الأساس يمكن تحديد مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية:

 INTERNATIONAL (IFRSبناء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ) في اهل أن هنالك قصور  -1

FINANCIAL REPORTING STANDARDS ) التي تلتزم الشركات بها أدى إلى إنتاج وتوصيل معلومات
 مضللة إلى الأطراف المهتمة بالمجتمع المالي ساعدت على حدوث الأزمة المالية العالمية.

تطبيقاتها و  ( IFRSل المحاسبية التي جاءت بها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )هل أن المرونة في البدائ -2
 من قبل الشركات أدى إلى إنتاج معلومات غير عادلة ساعدت في حدوث الأزمة المالية العالمية.

يات اف عملفي اكتش بناء معايير التدقيق التي يلتزم المدقق الخارجي بها أدت إلى عجزههل أن هنالك قصوراً في  -3
 الاحتيال المالي وساعد في حدوث الأزمة المالية العالمية.

ت الشركات عمليا زم بها المدقق الداخلي بها أدت إلى فشله في ضبطتهل هناك قصوراً في بناء معايير التدقيق التي يل -4
 ساعدت في حدوث الأزمة المالية العالمية.

 اتلشركلمالية هني التي تلتزم بها الجهة المسؤولة عن إعداد البيانات الهل أن عدم الالتزام بمعايير السلوك الم -5
 المية.ية العالإدارة/ ثم الجهة المسؤولة عن تدقيق تلك الحسابات /المدقق الخارجي/ أثر في حدوث الأزمة المال/

 

 :أهداف الدراسة

لية قارير المااد التو المعايير الدولية لإعد يتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في بيان مدى مسؤولية النظم المحاسبية
(IFRSومعايير التدقيق الخارجي والداخلي وقواعد السلوك المهني في حدوث الأزمة المالية العالمية الرا ).هنة 

 ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية التي تتمثل في:

مجتمع المالي ( في إنتاج معلومات مضلله للIFRSالتقارير المالية ) تحديد مدى مسؤولية المعايير الدولية لإعداد -1
 ساعدت في حدوث الأزمة المالية العالمية.

ة رير الماليالتقا بيان مدى مسؤولية المرونة في تطبيق في البدائل المحاسبية التي جاءت بها المعايير الدولية لإعداد -2
(IFRSفي إنتاج معلومات غير عادلة ساعدت في ح ).دوث الأزمة المالية العالمية 

يات العمل تحديد مسؤولية معايير التدقيق الداخلي والخارجي في عجزها عن اكتشاف عمليات الاحتيال المالي وضبط -3
 للشركات وبالتالي ساعدت في حدوث الأزمة المالية  العالمية.

لأزمة احدوث  والمدقق الخارجي ساهم في استكشاف ما إذا كان عدم الالتزام بمعايير السلوك المهني من قبل الإدارة -4
 المالية العالمية.
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 فرضيات الدراسة:

تخذ يات وتفي ضوء عناصر المشكلة الخاصة بالدراسة وأسئلتها ومن ثم الأهداف المحددة بها، تقوم الدراسة على خمس فرض
 الشكل التالي: الايجابيةها تهذه الفرضيات في صور 

 الفرضية الأولى:

 Ha1 :بناء اً فيقصور  يوجد ( المعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةIFRSالتي تلتزم الشركات )  بها أدت إلى إنتاج
 .معلومات مضلله للأطراف المهتمة بالمجتمع المالي، وبالتالي حدوث الأزمة المالية العالمية الراهنة

 الفرضية الثانية:

 Ha2: لماليةاءت بها المعايير الدولية لإعداد التقارير االمرونة في تطبيق البدائل المحاسبية التي ج أن (IFRS) 
 لراهنة.ساعدت في حدوث الأزمة المالية العالمية ا الماليالسبب في إنتاج معلومات غير عادلة للمجتمع كانت 

 الفرضية الثالثة:

 Ha3 :شاف في اكت إلى عجزة المعايير الدولية للتدقيق التي يلتزم بها المدقق الخارجي أدت في بناءقصوراً  يوجد
 عمليات الاحتيال المالي وساعد في حدوث الأزمة المالية العالمية.

 الفرضية الرابعة:

 Ha4 :ات بط عمليقصوراً في بناء معايير التدقيق التي يلتزم بها المدقق الداخلي بها أدت إلى فشله في ض يوجد
 الشركات وساعدت في حدوث الأزمة المالية العالمية.

 الخامسة:الفرضية 

 Ha5دارة/ لشركة /الإالية ل: عدم الالتزام بمعايير السلوك المهني التي تلتزم بها الجهة المسئولة عن إعداد البيانات الم
 ة.ثم الجهة المسؤولة عن تدقيق تلك الحسابات /المدقق الخارجي/ أثر على حدوث الأزمة المالية العالمي

 

 منهجية الدراسة :

شكيل تها في أساسيين، الأول نظري ويتم فيه عرض الإطار النظري لمعايير المحاسبة وأهميت يقوم البحث على محورين
الثاني وضوع، و ومتعارف عليها دولياً والمستخلص من المراجع والدراسات العلمية المختلفة ذات الصلة بالم موثوقةمعلومات 

ينة ا على عالبحث من خلال تصميم استبانه تم توزيعهالميداني المعتمد على جمع البيانات والمعلومات المناسبة لأغراض 
 الدراسة التي تشمل الفئات التالية:

 نها/ م /26استبانة عليهم  استرد منها/  /30وتم توزيع/  فئة الدكاترة في الجامعات الأردنية تخصص محاسبة
 مكتملة الاجابات /25

 مكتملة /15منها/  /16استبانة عليهم ، استرد منها/  /20وتم  توزيع/  فئة مدققي الحسابات الخارجيين  الأردنيين
  .الاجابات
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 باتمكتملة الاجا/10منها/ /10استبانة عليهم ، استرد منها/  /15وتم  توزيع/  فئة جمعية مدققي الحسابات.  

 بانة عليهماست /20وتم  توزيع/  فئة الرقابة والإشراف المتمثلة في والبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية الأردنية ،
 .مكتملة الاجابات بالكامل و  تاسترد

 

 

 :نموذج الدراسة

تغير لى المفي ضوء عناصر المشكلة والفرضيات المرتبطة بها، يتخذ نموذج الدراسة بمتغيراته المستقلة والمؤثر ع
 التابع الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإطار النظري و الدراسات السابقة

 المستقلة المتغيرات

 المتغير التابع

أدى إلى إنتاج  (IFRS)القصور في بناء  

 معلومات مضللة

أدى  (IFRS)المرونة في البدائل المحاسبية 

 الى إنتاج معلومات غير عادلة

القصور في  بناء معايير التدقيق الخارجي 

 أدت إلى العجز في اكتشاف الاحتيال المالي

ق الداخلي أدت القصور في بناء معايير التدقي

 إلى الفشل في ضبط العمليات لدى الشركات

عدم الالتزام بقواعد السلوك المهني للإدارة 

 والمدقق الخارجي

حدوث الأزمة المالية العالمية 

 الراهنة
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   :زمة المالية العالميةمهنة المحاسبة و الأ

ة ية المنشور لمحاسبيظهر الواقع العملي لمهنة المحاسبة و اللاسواق المالية وجود أزمة ثقة في البيانات و المعلومات ا
ضافي أدليل ل(  آرثر اندرسونمن قبل الشركات و انتشار هذه الأزمة لتشمل شركات تدقيق الحسابات نفسها و انهيار شركة  )

نهيار ايمثل  الوقت الذي شهدت فيه المهنة تدخلا و واضحا من قبل أصحاب المصالح و رجال المال و السياسة و على ذلك  في
البيانات لثقة باكبريات الشركات العالمية أنرون و ليمان برازر و غيرها أكبر حدث اقتصادي و مالي ساهم بازدياد فجوة عدم 

 المحاسبية .

( أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية الى عاملين أولهما من  2008لسعودية )الجاسرفقد ارجع محافظ مؤسسة النقد ا  
ير على ى حد كبالاعتقاد بأن النظام المالي كان قادرا إل منطلقين منجانب الحكومات لضعف التنظيم والإشراف على الأسواق 

ف إلى المصار  الخطأ في ضعف الاحتراز. اذ تعرضت العامل الثاني فيعود إلى المؤسسات المالية، حيث تمثل أماتنظيم نفسه، 
ية غير المال الانكشاف المفرط في القروض نظرا لوجود قاعدة رأسمالية غير كافية اذ قدمت قروضا ضخمة للمؤسسات والشركات

 الخاضعة للإشراف والرقابة.

ل لصدمات قتصاديات اكبر الدودون مصداقية للمعلومات المحاسبية والمالية تتعرض ا أنه من (2003خليفة  )وأوضح
في حالات واضحا ك فيها وظهر ذل تؤثر بشكل مباشر على اندفاع الاستثمارات إلى الدولة واستقرار أسواق المال والإعمال عنيفة

 ورة. ويرى انه فيالأسباب الرئيسية هو عدم مصداقية المعلومات المنش شركات "انرون ووردكوم" في الولايات المتحدة وكان أحد
ال وان تجد الأعم المصداقية يكون على مهنة المحاسبة في أي دولة إن تتابع التطور الذي يحدث في مجال سبيل تحقيق هذه

 والرقابة اللازمة.  الحلول المناسبة للمسائل المالية وأن تبتكر أساليب وأدوات الضبط

زمة وث الأ لتهمة إلى مهنة المحاسبة بحداستناد إلى ما سبق فأن الكثير من رجال الاقتصاد و المسئولين وجهوا ا
دارة المخاطر داخل المصارف   (2008المالية الراهنة و قد عبر عن ذلك )الجاسر شلت تحت ضغط فبقوله أن أنظمة المحاسبة وا 

ض ق )قرو برامج المكافآت المشوهة التي تركز على الأرباح قصيرة الأجل. وفي النهاية، تمخضت مشكلة في قطاع من السو
 رهن العقاري( عن انهيار النظام بكامله . ال

يضاً أأكده  في حين رأى البعض أن المحاسبة بقواعدها ومفاهيمها ليست السبب في حدوث الأزمة الائتمانية وهذا ما
عام  لبنكيةفي جلسة التحقيق في الأزمة ا الأمريكي رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية أمام لجنة خزانة مجلس العموم

تصر قراض، واقات الإبأن السبب الحقيقي وراء الأزمة المالية الائتمانية يرجع إلى الممارسات السيئة التي اتبعت في عملي 2008
 .التي كانت تحت الرسملة )القشي( دور المحاسبة على عكس حقيقة تلك الممارسات الاقتصادية للبنوك

محاسبية قامت ( بقوله أن العملية ال2009سابا الأردنية) رئيس جمعية المحاسبين القانونينأيضا  هذا ما عبر عنه و 
ق ي الطرعلى مجموعة من القواعد والمبادئ والفروض المتعارف عليها الراسخة والمتعارف عليها، وأن إجراء التغيير ف

لل خق من سوالمحاسبية ومفاهيمها استجابة لما يحدث في السوق هو أمر خاطئ، لأنه لا يجوز أن ننظر إلى ما يحدث في ال
محاسبة أي هنة الاقتصادي أو مالي أو رقابي أو تنظيمي، ثم نذهب لنقرر القواعد اللازمة لقياس قيمته، بهذا فلن يكون لدى م

 قواعد محاسبية على الإطلاق.
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 :المحاسبة كأداة توحيد للأنظمة الاقتصادية

ن كانت تشبه غيرها من المهن الأخرى من حيث أ لا أنها تمع، إهمية الدور الذي تقوم به في المجإن مهنة المحاسبة وا 
نشاط من حيث أصولها وقواعدها، فالمحاسبة علم اصطلاحي، غرضه قياس الوضع المالي ونتائج العمليات ل متختلف عنه

مالية ت اللبيانااقتصادي ولعل أوجز تعبير عن طبيعة المحاسبة هو ما يرد في تقرير مراجع الحسابات عبارة "فيما إذا كانت ا
 .تظهر بصورة عادلة وضع المؤسسة المالي ونتائج أعمالها وفقاً "للأصول المحاسبية المتعارف عليها" 

سبية المحا الصورة العادلة في عرف المحاسبين والمراجعين، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق بل في إطار "الأصول
 لمحاسبية ،ملية اي تم التحويل و التغير في النظر إلى طبيعة العو منذ العقدين الأخيرين من القرن الماض المتعارف عليها".

 ظاهرة فنيةكحاسبة حيث بدلا من التركيز على محاولة فهم المحاسبة كعملية فنية داخل المنظمات الاقتصادية إلى النظر إلى الم
ظام رسمي يتصف ن( تعتبر المحاسبة lau1990لها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية و يدل على ذلك التعريف الآتي للمحاسبة )

دية لاقتصاابالخصائص السلوكية و الهيكلية و يستخدم المصطلحات المالية الأساسية و يشتق معانية و مفاهيمه من النظم 
 المحيطة به. 

 عن لتعبيرهنالك علاقة عضوية بين المحاسبة و الاقتصاد ، حيث تقوم المحاسبة بتسجيل النشاطات الاقتصادية و ا
يمة و نظم بية سلالعلاقات بين المنظمات . و لكي تقوم تلك المنظمات بإدارة مواردها بصورة جيدة لا بد لها من بيانات محاس

مكتوبة ال(  و من هذا المنطلق قامت المعرفة المحاسبية على مجموعة من المعايير Boulding1997رقابية محاسبية ) 
رة الوحدة على ث نية للعملية المحاسبية و تستخدم لإثبات قيمة التغيرات التي تطرأتصدرها هيئات مهنية تتعلق بالنواحي الف

 الاقتصادية خلال فترة معنية .

ة من مجموع يتميز النشاط الاقتصادي بعدد من الخصائص تختلف باختلاف الدول وتعدد أنظمتها، رغماً أنه يقوم على
روج من بة الخل ،الاستهلاك، الادخار، الاستثمار/. لقد حاولت المحاسالوظائف المشتركة منها /الإنتاج ، التوزيع ، الدخ

النشاط  بية عنالتعقيدات في التنظيمات الاقتصادية كمحاولة منها في تخفيض درجة عدم التأكد التي تكتنف التقارير المحاس
 (:24لالي، صالاقتصادي الديناميكي وذلك بأخذها في الاعتبار عند إعداد القوائم المالية ما يلي )ه

ا كبة رغمالتطبيق العملي التي تساعد في تفسير الظواهر الاقتصادية المر  أدواتالفروض والمبادئ المحاسبية و  -1
كل وعلى تصاد كالاختلاف في الأنظمة الاقتصادية السائدة والتداخل والديناميكية للنشاط الاقتصادي على مستوى الاق

ط للقياس لى تبسيالعملية و التي أدت ا الإجراءاتالمحاسبي بتقديم جملة من  مستوى المشروع المنفرد، ولقد قام الأدب
 المحاسبي وذلك عن طريق تطوير المفهومين الأساسيين التاليين:

حية ى النامفهوم القياس النقدي وذلك عن طريق تبسيط الأبعاد المتعددة للنشاط الاقتصادي مع التركيز عل -أ
 النقدية.

ا، حيث تبويبه مالية وذلك عن طريق شرح محتوى هذه القوائم المالية وعناصرها وطريقةإعداد القوائم ال مفهوم -ب
 تمثل تلك القوائم نموذج تبسط فيه الطبيعة المعقدة للنشاط الاقتصادي.
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دات لانتقاصياغة معايير دولية للتدقيق والمحاسبة تعتبر بمثابة مرشد عام، بالرغم من وجود بعض الاعتراضات وا -2
رف طرق وعأعضاء المجتمع المالي يعترفون بهذه المعايير، كنظريات و  و غالبية العظمى من المحاسبينعليها، فال

 ثبتت استخداماتها بمرور الزمن.

جرائي لها يمي و الإوالإطار المفاه بأدوتها و مفاهيمها و وسائلهاتجلت ريادية العملية المحاسبية من السابق يمكن القول أن  
علومات ماسبية قياس  نتائج النشاط الاقتصادي لعشرات السنوات ونتج عن العملية المح لال تلك العناصرمن خ والتي استطاعت

فسير ملية تأعدت وفقاً لقواعد أساسية وافتراضات متعارف عليها حتى يتمكن مستخدموها من تفسيرها بطريقة مناسبة وأن ع
لى جميع لأمر إابية ليست مقصورة على المحاسبين فقط ،ولكن يمتد وتحليل المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المحاس

 المستفيدين منها من مدراء ومستثمرين ودائنين وأطراف أخرى مهتمة بأمر الوحدة المحاسبية.

 

 : و العلاقة بينهما (GAAP) ( و الأمريكيةIFRSلمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )ا

مال بناءً على واستثمار رأس ال ظا في قيام المستثمرين باتخاذ قرارات بالنسبة لتخصيصأصبح هناك تزايدا ملحو  لقد
 يير محاسبيةالمالية نحو إطار محاسبي عالمي ، حيث أن استخدام معا الفرص المتاحة عالمياً . وقد ساعدت عولمة الأسواق

أساس معلومات  قرارات مالية مبنية على رص واتخاذوطنية مختلفة جعل الأمر أكثر صعوبة وتكلفة للمستثمر للمقارنة بين الف
 معلن عنها.

دها الشركات قد فرض أيضا تكاليف إضافية سوف تتكب المحلية و العالمية المحاسبية المعايير بينكما أن الاختلاف 
في  رأس المال ىل علوتجهيز معلومات مالية مبنية على نماذج للإبلاغ المالي المتعدد ، من اجل الحصو التي يجب عليها إعداد

 .الأسواق المالية المختلفة 

سبين المحا منذ أوائل الستينات ولأسباب كثيرة، طرحت تساؤلات حول دور المحاسبة في النشاط الاقتصادي وحول دور
تلك ن لور وكافي المجتمع.  فقد طرح المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في الدول الصناعية تساؤلات عدة عن ذلك الد

لمجتمع اسب في التساؤلات آثار بليغة في المحاسبة وفي عمل المحاسبين، فقد صاحبها إعادة تقييم داخل المهنة، لدور المحا
يد ذلك ة لتحدونشطت الجمعيات والمعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية، فشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبر 

   تفرقة.غراض وضع قواعد عامة "معايير محاسبة" تكون أساساً للأحكام المحاسبية المالدور الذي فرضه المجتمع.  ولأ

ن مل بلد كفقد قام خبراء في المحاسبة بدراسات محاسبية مقارنة بين البلدان الصناعية، محاولين الاستفادة في 
ا عباً بين مصتوفيق بة أمراً سهلًا وبقي الالخبرات المتوفرة في البلاد الأخرى،  ولم يكن وضع معايير عامة تحكم مهنة المحاس

 (IASC)حيث خرجت لجنة معايير المحاسبة الدولية  1973سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة حتى 
International Accounting Standards Committee  نية إلى حيز الوجود أثر اتفاق الجمعيات والمعاهد المه

مريكية على لمتحدة الأالايات يا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والو الرائدة في استرال
 هنة محاسبةعزيز متأسيس "اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة" لتقوم بوضع ونشر "المعايير المحاسبية الدولية" بهدف تطوير وت

 حددة.مترابطة ذات أصول منسقة معروفة وم
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يير قام م  و في أطار سياسة التطوير و التحسين للمعا 2010معيارا حتى  (41بإصدار) (IASC)حيث قامت اللجنة
 31نها بإعادة صياغة و حذف بعض المعايير حيث بقى م (IASC)الذي حل مكان  (IASB)مجلس معايير المحاسبة الدولية

دولية لإعداد التقارير ( إلى المعايير ال IASمن معايير المحاسبة الدولية )  معيارا نافذ المفعول و قام المجلس بتغير التسمية
 ( .IFRSالمالية )

حاسبية إلا أن تعالج جميع المواضيع الم (IASB)( الأساسية الصادرة عن  IASعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن ) 
( IFRS) قدم أنتلمعاير الدولية للمحاسبة ، أضف إلى ما الواقع العملي يشير إلى ضرورة تطويرها لتوفير مجموعة شاملة من ا

 الإفصاحو قياس تصف بوجود بدائل متعددة للتحتوي الخطوط العريضة للمعالجة المحاسبية دون الخوض في التفاصيل الدقيقة و ت

 المحاسبي .

لوضع تضطر في ظل هذا ا(  AICPA 2004( لم تعالج كل المواضيع المحاسبية )IFRSزد على ما تقدم أن )
 FINANCIAL  ACCOUTING STANDARDS)  (GAAP) الشركات إلى العودة للمعايير الأمريكية للمحاسبة

BOARDS  ) التي تعتبر دليلا شاملا لجميع المواضيع المحاسبية ، حيث أصدرت هيئة معايير المحاسبة الأمريكية لغاية
  .(TWEED2005بالتفصيل ) ( معيارا محاسبيا تعالج جميع القضايا المحاسبية142الآن)

ركات الدول ش( تضع خيارات أكبر لتمكن  IAS) لا تختلف  المعايير الأمريكية و الدولية  من حيث الجوهر سوى أن 
لأمريكية  و ( معيار مطابقة تماما للمعايير ا36)  ( أي IAS)  % من88المختلفة من اختيار ما يناسب بيئتها ، حيث أن 

 معايير . ( 5)  تام أي متطابقة بشكل غير% 12

كما كان (GAAP) بين معايير المحاسبة الدولية و معايير المحاسبية الأمريكية وكانت هناك ضرورة لوجود تقارب أكثر
المعتمدة على حقيقة و والشفافية ،  حاجة لتطوير معايير محاسبية يتم تبنيها على أساس المبادئ ، والممارسة ، والبساطة ، هناك

المالية أن  اقأدركت الهيئة الأمريكية لتبادل الأور ( و  . (Hines, 2002 (Stella Fernley) ال التجاريةوواقع الإعم
انين والقواعد الأمريكية لعدة أسباب لا يرتبط معظمها بالقو  الشركات الأجنبية تتخذ قرارها بشأن بيع السندات فى الولايات المتحدة

دراجها في أسواق إ عدم ارتياحها لاستخدام القواعد المحاسبية الأمريكية كسبب لعدم الأجنبية عبرت عن ولكن بعض تلك الشركات
م تشارك في المتحدة على استخدام معايير محاسبية ل المال الأمريكية. وقد فضلت هذه الشركات عدم إدراجها في الولايات

مع  رط التوافقشمعايير المحاسبية الدولية دون البيانات المالية التي تم إعدادها طبقا لل وضعها. وبالتالي قد يصبح قبول
  .المال الأمريكية المعايير الأمريكية العامة سببا في زيادة عدد الشركات الأجنبية المدرجة في أسواق

 2008عام مت خلال المعايير بل قا عبرت الهيئة الأمريكية لتبادل الأوراق المالية عن استعدادها للتوافق مع تلك وقد
ل السندات الخارجية. مجال بيانات التدفقات النقدية وأثر التضخم المفرط وتسجي ثة من المعايير المحاسبية الدولية فيبقبول ثلا 

عاييرها المحلية مالكبرى التي تعمل عبر الحدود بدأت في تطبيق  وقد ساهمت عدة عوامل في الوصول إلى هذا التوافق. فالشركات
ندما قرر مجلس معايير ع .الدولية للمعايير المحاسبية أو المعايير المحاسبية الأمريكية العامةمعايير اللجنة  بأسلوب يتوافق مع

ها لتصبح معايير وتغيير  التي يصدرها (  IAS) المحاسبة الدولية المنبثق من الاتحاد الدولي للمحاسبين إجراء تعديلات على 
 ر إلى عدة نقاط من أهمها :التقارير المالية الدولية ،كان يهدف من وراء هذا التغيي

 .التقارب مع معايير المحاسبة الأمريكية  -
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لتطبيق وحيد اتلبية رغبة مجلس الوحدة الاقتصادية بالاتحاد الأوربي بإصدار معايير محاسبية جديدة تساعدها على ت -
 المحاسبي بين دول الاتحاد الأوربي على غرار توحيد العملة الأوربية .

 يير محاسبةدار معاالتطورات الكبيرة والتغيرات التي حدثت وخاصة قيام العديد من دول العالم بإصالأخذ بعين الاعتبار  -
 محلية تستند بشكل أساسي على معايير المحاسبة الدولية .

ف ط الضعحدوث بعض التجاوزات والاستغلال السيئ من قبل بعض المحاسبين لتلك المعاييرعبر استغلالهم لبعض نقا -
 عايير والتي كانت احد نتائجها ظهور المحاسبة الإبداعية .الموجودة بالم

ل السيئ للاستغلا  التعديلات والتغييرات وذلك تلافيامجلس معايير المحاسبة الدولية أدراج بعض ومن هذا المنطلق فقد رأى 
لدولية بية ايير المحاسللمعايير القديمة وكذلك للقضاء على أي من ممارسات المحاسبة الإبداعية والتي ظهرت في ظل المعا

 القديمة ومن أهم تلك التعديلات :

كتفاء يدة ، والا ة الجدالعمل على إلغاء غالبية البدائل ) المعالجة القياسية ( و)المعالجة البديلة ( في معايير المحاسب -أ
لك تستغل تيث بمعالجة محاسبية واحدة وذلك بهدف توحيد المعالجات وعدم فسح المجال للاختيار بين عدة بدائل بح
 البدائل في تجميل صورة الدخل أو تضخيم الأرباح أو التغطية على بعض الملاحظات على نشاط الشركة 

ن أهم ماحثين إضافة مرفقات لكل معيار محاسبي يوضح كيفية التطبيق العملي ، ويعتبر هذا الأمر من  وجهة نظر الب -ب
تعددة في وبات ماسبة الدولية الجديدة ، فقد اتضح أن هنالك صعالتغييرات أو التعديلات التي طرأت على معايير المح

طبيق ية التالتطبيق العملي للكثير من فقرات معايير المحاسبة ، حيث يصعب على الكثير من المتخصصين توضيح كيف
أو  تلاعباالسليم لغموض بعض الفقرات داخل المعيار الأمر الذي قد يستغله بعض المحاسبين في القيام بعملية ت

 تحريفات لبعض بنود التقارير المالية بحجة عدم الوضوح أو الفهم السليم للمعيار 

لك كتنف تيالعمل على إلغاء التناقضات والتعارض الموجود بين بعض المعايير بالإضافة إلى إزالة أي غموض قد   -ت
 .لمعاييرتلك ا وض الذي يكتنف بعضمالمعايير الأمر الذي يغلق الباب أمام من يريد أن يستغل تلك التناقضات أو الغ

 ار .  إدخال التفسيرات الملحقة بالمعايير إلى داخل المعايير نفسها بدلا من فصلها في ملحق خاص بكل معي -ث

 

 المرونة في السياسات المحاسبية:المحاسبة الإبداعية و 

أحداث  صة بعدالسنوات الأخيرة خا أصبح مفهوم المحاسبة الإبداعية محل اهتمام من قبل المحاسبين والمراجعين خلال
انات لتلاعب بالبي( وتحميل شركة ) آرثر اندرسون ( جزء من مسئولية انهيار الشركة واتهامها با Enronانهيار شركة ) انرون 

ى دى إلأمما  المحاسبية للشركة مستغلة بعض المعالجات المحاسبية التي تظهر البيانات المحاسبية بغير شكلها الصحيح
 .  (Sarbanes-Oxley 2002)جابة الكونخرس الأمريكي إلى إصدار قانون است

لمنشئات الأعمال بصورة   والالتزامات  لوصف حالات إظهار الدخل ، والموجودات  يستخدم مفهوم المحاسبة الإبداعية
د من الانهيارات والفضائح غير صادقة وغير حقيقية، الأمر الذي قاد إلى  الاعتقاد أن تلك الممارسات أدت إلى حدوث العدي
وليمان برازر و غيرها عام   المالية في العديد من المنشئات الاقتصادية الكبرى مثل إنرون ، وورلد كوم ، وهاركن ، ومريل انديكوا

ام م والتي أدت إلى انهيارات متتالية في عدد كبير من الشركات مما اثر على اقتصاد العالم اجمع وأصبحت أصابع الاته 2008
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تشار إلى مهنة المحاسبة حول مدى تلاعب الإدارة في صحة تقويم الرهونات العقارية وعدم التطبيق السليم للمبادئ والمعايير 
 المحاسبية .

هذه يلهم لوخلال العقدين الماضيين أخذ المختصون في المحاسبة بدراسة هذه الظاهرة وقدموا خلال دراستهم و تحل
ا هي عليه فعلًا إلى تحويل أرقام المحاسبة المالية عم " عبارة عن   هي( بأنها  Naser)تعريف  ات:الظاهرة العديد من التعريف

(   Amat ) هايعرفو  " أو جميعها الاستفادة من القوانين الموجودة أو تجاهل بعضها خلال استغلال أو فيه المعدُّون من ما يرغب
 منشآت في حسابات  الأرقام المسجلة معرفتهم بالقواعد المحاسبية لمعالجة العملية التي يستخدم من خلالها المحاسبون"  بأنها

 ."  الأعمال

عب بالمبالغ أو وصف شامل وعام لعملية التلا " عبارة عن الإبداعية بكونها مفهومه عن المحاسبة(  Phillip) ويقدم
تلاعب بالأرقام ت أو الخطوات التي تستخدم للجراءا( بأنها عبارة عن الإ Mulford) اعرفه,داخلية ".العرض المالي لدوافع 

 الدخل.  الأرباح أو تمهيد المبادئ المحاسبية ، أو أي  إجراء باتجاه إدارة خيارات وممارساتباستخدام المالية ، 

أن  ( تناول هذا الموضوع من زاوية مهنة المحاسبة، حيث أشار إلىJamesonأضافة إلى ذلك، فإن )
المختلفة  حاسبيةمع العديد من القضايا التي تتطلب إصدار أحكام، وحلِّ المشكلات بين الأساليب الم المحاسبة:تشمل التعامل

ن المرونة التي تتمتع بها الأساليب المحاسبية توفر فرص ظهااً للتلتقديم عرض لنتائج الأحداث والعمليات المالية وا  ر لاعب وا 
ة، يطلق لمحاسبالممارسات التي يرافقها القليل من عناصر الشك في مهنة صورة غير حقيقية لحالة المنشأة، وهذه النشاطات وا

 عليها المحاسبة الإبداعية .

ر في الواقع هي عليه الآن وما ظه كانت احد التطورات الهامة التي أدت بالمحاسبة إلى ماالإبداعية أن المحاسبة 
غالبية ب تطيح ى ما نشهده حاليا من أزمة مالية عاصفة قدالمحاسبي من أخطاء ، وبدأ مع شركة أنرون وانهيارها  وانتهت إل

على السلوك  بدلا من هذه المعايير تعتمد المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتؤدي إلى وضع أسس حوكمة جديدة للشركات
  .والإطار الأخلاقي في المعالجات المحاسبية

ى عل خاصةالإدارات إلى الاهتمام بمصالحها ال بعض جأتفقد ل ،في سبعينيات القرن الماضي ظهرت نظرية الوكالة 
ية وطرق كيفية التلاعب بالمعايير المحاسب مصلحة أصحاب المال من شركاء أو مساهمين. وظهر من هنا أساليب جديدة في

ى ئل المحاسبية أدت إلدا، واتبعت وسائل قانونية مستفيدة من المرونة في اختيار الب تحديد الإرباح والاهتلاكات واثبات الإيرادات
  : وظهرت تحت مسميات متعددة ما عرف بالمحاسبة الابتكارية

 سب عالية. محاسبية يستهدف تحقيق نتائج مرغوب فيها وخاصة تحقيق مكا قسري لأساليبالمحاسبة التعسفية : اختيار  -1

مدار  في الإرباح على وهو أسلوب اتبع لإزالة التباين الذي يظهر (Income Smoothing )أسلوب تمهيد الدخل  -2
 -3السنوات الصعبة القادمة المتوقعة السنوات المالية بمعنى ترحيل الإرباح خلال السنوات الجيدة لاستخدامها في

والتي تقوم على  باعتبارها التتويج لكافة الأساليب السابقة (Earning Management أسلوب إدارة المكاسب)
الخادع وغير الخادع للمبادئ المحاسبية المتعارف  العمدية وغير العمدية والتطبيقلعبة الأرقام بحيث تشمل الاختيارات 

 النحو التالي " هي منهجية تستمد من المحاسبة المتعارف عليها فكرها وأساليبها ويمكن تعريفها بإيجاز على. عليها

محتملة من أجل إكساب  ة أووأدواتها ،وهي تعمل بشكل ابتكاري في تقديم حلول ومعالجات محاسبية لمشاكل قائم
 والواقع . ولكن لأهداف قد تكون مشروعة أو غير مشروعة وفقاً لنوايا من يقوم القوائم المالية صورة قد تغاير الحقيقة
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هكذا بدأت فكرة المحاسبة الإبداعية تكمن في مدى ،  (Creative Accountingالمحاسبة الإبداعية )"باستخدامها
يبتدع في الفن المالي، ويطوع ذلك في كيفية اكتساب الأرباح طالما أن المعايير المحاسبية  استطاعة المحاسب في أن

 لم تحظر ذلك، فإذا كنت لا تستطيع أن تكسب الأرباح فإنك تستطيع على الأقل أن تبتدعها.

 تقدير بنيةدراء للرسة المعموما إلى مما التعارفيوجد تعريف متفق عليه لإدارة الأرباح في الأدب المحاسبي ،ولكن تشير لا 
ثير ية أو للتألتعاقدامعلومات تتعلق بصحة الأداء المالي من اجل التأثير على أداء الأسهم أو للاستفادة من بعض المزايا  إخفاء

افز أو ، فهي تنسب إلى أهداف المدراء والتي تتمثل بالحصول على الحو  (Sun and Rath 2008)على قرارات تنظيمية 
  Dechow and Skinner 2000)لى القيمة الاقتصادية للشركة وتركز على نية الإدارة ويصعب عمليا اكتشافها التأثير ع

). 

 كيفية قياسهتمت ب، فدراسات ا جوانبه المختلفةلذا زاد الاهتمام بموضوع إدارة الأرباح وتناولته العديد من الدراسات من 
ت راء ممارساكامنة و بالدوافع والعوامل ال البعض الأخر بحثارسة إدارة الأرباح إدارة الأرباح وأخرى بالأساليب المتبعة في مم

 الإدارة لإدارة الأرباح وأخرى اهتمت بمدى تأثيرها على المستثمرين .

ويمكن للإدارة الاستفادة من تلك المرونة التي تسمح بها المبادئ والمعايير المحاسبية عند التقرير عن الأرباح والقياس 
( ، ان هذه  Makar et al.2000ي مما قد يؤدي إلى تدني في جودة المعلومات المالية التي تتضمنها التقارير المالية )المال

المرونة تعطي الإدارة الخيار في التأثير على النتائج المالية المرغوب التقرير عنها والتي تتفق مع تحقيق أهدافها ، فهي تمثل 
 Christensenرة أداء الشركة ، إلا انه لها تأثير على مصداقية وعدالة  القوائم المالية )نوع من اغتنام الفرص لتحسين صو 

et at. 2002  هذا التأثير آثار هيئة المبادلات الأمريكية )Securities and Exchange(SEC)  Commission  
من تأثير إدارة الأرباح على (SEC)قلق في خطابه الشهير لعبة الأرقام المالية عن (اثر ليفيت )حيث صرح رئيسها السابق 

 .Livett 1998) )مصداقية التقارير المالية واعتبارها لعبة تتعارض مع المبادئ ذاتها التي تقف وراء قوة السوق

المهنية  لهيئاتأصبحت المرونة التي توفرها المبادئ والمعايير المحاسبية أمر طبيعي وواقعي تقبل به جميع المنظمات وا
وتهدف  ،الشركة ن عدم السماح بها يعتبر تجاهل للظروف المختلفة التي تحيط بأة المحاسبة والمراجعة نوم بتنظيم مهالتي تق

لقرارات اتخاذ المرونة في تطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية إلى تقديم معلومات مالية تتسم بدرجات عالية من الجودة لا 
عداد إن سلطة في ديها ميق المبادئ والمعايير المحاسبية قد تستغلها الإدارة بما يتوفر لالاقتصادية هذه المرونة المتاحة في تطب

خل جنب تدالتقارير المالية لتحقيق بعض الأهداف الخاصة مثل التأثير على سوق الأسهم وزيادة التعويضات الإدارية وت
 المنظمات الحكومية وبالتالي أصبحت إدارة الأرباح محل جدل وخلاف . 

هوم إدارة والممارسين والمنظمين لمف الأكاديميينبين تقبل   ( Dechow and skinner 2000)ي هذا الصدد قارن وف
ت الأسواق ذابلإيمان ااقل تضجراً من إدارة الأرباح ويرجع ذلك إلى فهمهم للمشكلة والتي سببها  الأكاديميينالأرباح ووجدوا أن 

باح حيث دارة الأر في الفكر المحاسبي اتجاه إ عدة اراءوتشير أدبيات المحاسبة وجود ، الكفاءة وصعوبة نمذجة إدارة الأرباح 
ي نظام التقرير ان إدارة الأرباح كامنة ف ( Schipper 1989)عن ممارسة إدارة الأرباح وفي هذا السياق يشير البعضدافع ي

 .بارحمن خلال مماسسات ادارة الا المالي ولا تفقد الأرباح المحاسبية منفعتها

بان هناك محفز إداري لإدارة الأرباح يتمثل في رغبة مالكي الأسهم الحاليين في رفع قيمة أسهمهم  (Dey 1988) يرىو 
 (Scott 2003)إلى أقصى حد على حساب مالكي الأسهم المستقبليين بمعنى ان لديهم طلب ايجابي لإدارة الأرباح ، أما 

ن أداة لنقل المعلومات الداخلية بالشركات إلى السوق وحيث أنها من الممكن ان تك فيعتقد ان هناك جانب جيد لإدارة الأرباح
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ان إدارة الأرباح نتاج منطقي  (Parfet 2000)وتمكين سعر السهم في السوق ليعكس بشكل جيد مستقبل الشركة ، ويرى 
ة وبالتالي إذا كان لدى المدراء مسؤولية وضروري للمرونة الموجودة في خيارات التقرير المالي وهي ليست بالضرورة ظاهرة سيئ

 Parfetلزيادة منفعة مالكي الأسهم فمن المنطقي ان يختار المدراء جميع الخيارات الشرعية التي تساهم لتحقيق ذلك ، ويفرق) 

دارة الأرباح السيئة حيث ان إدارة الأرباح الجيدة تحدث عندما يخ2000 تلق المدراء أداء ( بعد ذلك بين إدارة الأرباح الجيدة وا 
مالي ثابت ومستقر بواسطة خيارات مقبولة ، أما إدارة الأرباح السيئة فتحدث عندما يختلق المدراء قوائم محاسبية غير حقيقية ،  

( ان إدارة الأرباح مفيدة وليست ضارة على الأقل كما تصفها العديد من الدراسات التي Jiraporn et al 2008ويرى كل من)
أن هناك علاقة سلبية بين إدارة الأرباح وتكاليف الوكالة وعلاقة ايجابية بين إدارة الأرباح وقيمة  ورة الأرباح حيث وجدتناولت إدا

  .أرباح الشركة

يمكن ان نة ، و ويرى الباحث ان إدارة الأرباح تعتمد على السلوك الأخلاقي للإدارة في استخدام ما هو متاح لها من مرو 
 ارسة إدارةمن مم المعلومات أكثر فعالية إلى السوق وتحقيق النمو الاقتصادي للشركة أما ذا كان الهدف تكون مفيدة في توصيل

ير ازي غسلوك انتهن أداء الشركة الحقيقي فهي تعتبر الأرباح هو تحقيق بعض المنافع الذاتية وتضليل أصحاب المصالح ع
 تهديد الثروات وتوزيعها .ه من أضرار بمصالح الأطراف الأخرى و ييترتب عل امقبول لم

 

( إلى تلك التصنيفات كما (AL-Khabash et al> 2009قد أشارت دراسة ،فدارة الأرباح لأتصنيفات متعددة  طرحتقد و 
 يلي 

ية ئ المحاسبوهي التي تكون وفق ما تسمح به المبادفالشرعية : وغير شرعية من حيث شرعيتها : إدارة أرباح شرعية  -1
لمحاسبية مبادئ االتي تخالف تلك ال غير الشرعيةهىو ،الاختيار بين البدائل والتقديرات المحاسبيةالمقبولة عموما من 

 غشا .  عتبارهاالمقبولة عموما أو القوانين للوصول إلى أهداف الإدارة ، وهذا النوع من إدارة الأرباح من الممكن 

قيقية طة الحوهي التي تنتج عن القيام بالأنش : من حيث مدى تأثيرها على التدفق النقدي : إدارة أرباح اقتصادية -2
وهي التي  ستحقاق :إدارة أرباح من خلال إدارة الا و ،للشركة للتأثير على الدخل وهذا النوع يؤثر على التدفق النقدي 

ت التدفقاون لدخل دتستفيد من المرونة في التقديرات المحاسبية والبدائل للتأثير على الدخل ولكن يقتصر تأثيرها على ا
ة صول الإدار حتأكيد  إدارة أرباح انتهازية : وهذا النوع يكون الهدف من التأثير على النتائج المالية من اجل والنقدية 

 على بعض المنافع الخاصة على حساب مصالح الأطراف الأخرى مما يمثل سلوكا انتهازيا .
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 أساليب إدارة الأرباح :

عداد التقارير المالية تتبنى العديد من الطرقان الإدارة بحكم مسؤوليتها عن تس تراتيجيات والاس يير نشاط الشركة وا 
 (. 2002ي لبارودوالأساليب التي من خلالها تستطيع التأثير على النتائج والمراكز المالية بالصورة التي تراها مناسبة ) ا

لشركات دارة الأرباح والتي استخدمتها اإلى ان هناك العديد من أساليب إ (Noronha and Zeng 2008)تشير دراسة 
، خرىرادات الأتعديل المكاسب والإيتعديل حسابات المدينين ومخصص الديون المعدومة ، التغيير في طرق الإهلاك ، : وتشمل 

يل والتحو  بيعء وال) مثل الشرا تسوية عمليات الاستثمار ) مثل طريقة التكلفة وطريقة الملكية (،العمليات مع أطراف ذوي علاقة
 رسات إدارة الأرباح مما أن ( 2002)البارودي يرى و ، تأجيل أو تقديم وقت الاعتراف (. ، إيرادات التشغيل ) مثل إعادة الشراء (

 التاليين : الأسلوبينبأحد تتم 

 ممارسات بقرارات حقيقية : -1

أثير ت وذلك للتلمبيعاط الاستثمار والإنتاج واوهي التي يستخدم فيها اتخاذ القرارات الإدارية الحقيقية التي تتعلق بنشا
زيادتها لبيعات على الإيرادات والمصروفات المحققة والتدفقات النقدية ، فعلى سبيل المثال تقديم الشركة لخصومات على الم

مالية تثمارات الالاس عوالتراخي في شروط البيع بالأجل وكذلك توقيت بيع الأصول أو تأجيل شراؤها إلى فترة زمنية مقبلة وكذلك بي
( ، وفي هذا 2002عندما تزيد قيمتها السوقية عن التكلفة من اجل تعويض النقص في الأرباح التشغيلية العادية ) البارودي 

 هرت دراسةوجود مثل تلك الممارسات التي تعتمد على التصرفات الحقيقية حيث أظالى  العديد من الدراسات  توصلتالصدد 
(Graham et al . 2005) عن طريق  ان إدارة الأرباح تحدث من خلال التصرفات الاقتصادية الحقيقية أكثر من حدوثها

فقد  ( Roychowdhury 2006)استخدام التقديرات والخيارات المحاسبية في ظل المبادئ المحاسبية المقبولة عموما ، أما 
ه على وجو قيقية لتجنب التقرير عن الخسائر السنوية وجد دليلا يتسق مع حقيقة أن المدراء يتلاعبون في النشاطات الح

ة والخفض ع المباعتخفيض الأسعار لزيادة المبيعات مؤقتا وزيادة النتائج للتقرير عن تكلفة اقل البضائ أنه يتم الخصوص وجد 
بفحص ما إذا كان  موافقد قا (Herrman et al .2003)من النفقات الاختيارية لتحسين الأرباح التي يتم التقرير عنها ، أما 

صول لى بيع الألجان إمدراء الشركات اليابانية ويستخدمون إدارة الأرباح من خلال بيع الأصول ، فوجدوا ان مدراء هذه الشركات ي
 .الثابتة والأوراق المالية لزيادة الأرباح وذلك عندما يكون الدخل الحالي اقل من الدخل المتوقع 

 : ممارسات بقرارات محاسبية -2

الطرق و اسبية وهي التي تتم من خلال التركيز على استخدام المتغيرات المحاسبية التي تتضمن اختيار السياسات المح
كة دارة الشر لإمتاح  والتقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من قياس وتبويب وتقدير بهدف التأثير على النتائج المالية حيث يكون

اخل الإدارة في ( ، وتتعدد مد 2002لمحاسبية واللجوء إلى التقديرات الشخصية ) البارودي مرونة الاختيار مابين البدائل ا
 ممارسات إدارة الأرباح من خلال القرارات المحاسبية .

نيف بعض إلى ان الإدارة تمارس إدارة الأرباح من خلال إعادة تص (Mcvay 2006)وفي هذا الصدد أشارت دراسة 
لمقابلة  ية وذلكالدخل بنقل بند مصروفات التشغيل إلى بند مصروفات أخرى لزيادة الأرباح التشغيلالبنود الظاهرة في قائمة 

 توقعات المحللين الماليين . 
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ويمكن أن تمارس أدارة الأرباح من خلال تكوين المخصصات :هي عبارة عن تقدير للمصروفات التي من المتوقع   
 ها يزيد فيتخفيض حذر وتستطيع الإدارة استخدامها في التأثير على الأرباح حيث انحدوثها تطبيقا للقيد المحاسبي الحيطة وال

لقروض في اان البنوك تستخدم مخصصات  (Wahlen 1994)الأرباح وزيادتها تخفض في مقدار الأرباح ، ولقد أثبتت دراسة 
 إدارة الأرباح .

ر جديد ر معياعند صدو فب لتطبيق معيار محاسبي جديد ويمكن أن تمارس أدارة الأرباح من خلال اختيار التوقيت المناس
ر طبيق المبكة بالتفانه لا يتم تطبيقه فور صدوره ولكن يحدد موعدا عادة لتطبيقه بعد صدوره ، وعادة تسمح المعايير المحاسبي

لتطبيق المعيار  المناسب( ، مما يتيح لإدارة الشركة اختيار التوقيت 23ص 2004عن الميعاد المحدد للتطبيق الإلزامي )خليفة 
 قبل الموعد الإلزامي له وذلك لخدمة وتعظيم مصالح الإدارة العليا .

 

 دوافع إدارة الأرباح :

ثل دم تماعالإدارة بحكم طبيعة عملها يتوفر لديها معلومات لا تتوفر لدى من هم خارج الشركة مما يؤدي إلى  إن
ن المدراء إلى ان عدم تماثل المعلومات بي (Day 1988)ا الصدد يشير ( وفي هذ2004المعلومات بين المستفيدين )جنيدي 

همين المسا وأصحاب الأسهم شرط ضروري لممارسة الشركة لإدارة الأرباح ، أضف إلى ذلك ان الإدارة تؤدي عملها كوكيل عن
 بر شرط آخرلة تعتن تكاليف الوكات التي تتقاضاها نظير أداء عملها على الأرقام المحاسبية وبالتالي فااوتعتمد عقود المكاف

 لإدارة الأرباح . 

رها ية واستمراقتصادان الإدارة وهي بصدد إعداد القوائم المالية تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين أولهما بقاء الوحدة الا
ضر أو ي الحافلإدارة سواء لفي سوق المنافسة من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها المتاحة ، وثانيهما تحقيق منافع خاصة 

قف وراء ممارسة إدارة ( ، ولقد ورد العديد من الدوافع التي ت  2002المستقبل وعند ذلك يعتبر هذا الدافع انتهازيا ) البارودي 
 الأرباح والتي تناولتها الدراسات السابقة ولكنها ليست محصورة فيها .

ى أخرى ن الإدارة التي تقوم بنقل الأرباح من فترة إلإلى ا (Cheng and Warfide 2005)أشارت دراسة  فقد
لتتجاوز  تزداد للتأثير على أسعار الأسهم إذا كانت المكافئات التي تحصل عليها في صورة أسهم وان ممارسات إدارة الأرباح

( Bergstresser and Philippon 2006وتفوق توقعات المحللين كلما ارتفع نصيب الإدارة من الأسهم ، وتقدم دراسة) 
فعندما  ،ويضات التعقيمة  دليلا لتلاعب المدراء في الأرباح باستخدام الاستحقاق الاختياري ويظهر بشكل واضح عندما ترتبط 

ين ومالكي لتنفيذيمعتادة ويقوم المدراء االتكون الاستحقاقات مرتفعة يمارس المدراء التنفيذيين عدد كبير من الخيارات غير 
ن المدراء إلى ا (McAnally et al. 2008)، وفي هذا الصدد أشارت دراسة  الاسهم ببيع عدد كبير من الكبيرةالأسهم ا

ن مدراء ا (Shuto 2007)يقومون بتعديل تقارير الأرباح من اجل زيادة تعويضات خيارات الأسهم ، وكذلك وجدت دراسة 
 ضاتهم النقدية .الشركات اليابانية يستخدمون الاستحقاقات الاختيارية لزيادة تعوي

على الشركات كان معظمها على عاتق  SECإلى ان العقوبات التي فرضتها  (Dechow et al.1995)ويشير 
 . Teoh et al)الشركات التي قامت بالتلاعب في التقارير المالية في سنوات إصدار الأسهم وأشارت بعض الدراسات 

1998;Chen et al. 2008ادة الاستحقاق خلال فترة طرح أسهم الشركات للاكتتاب لزيادة ( إلى ان الشركات تستخدم زي
( اختبار فرضية ما إذا كانت الشركات  2006حاولت دراسة ) السهلي  عليها تحديد سعر السهم السوقي ، والأرباح التي يعتمد 
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تائج الدراسة مؤيدة لهذه الفرضية المساهمة السعودية تمارس إدارة الأرباح بطريقة ايجابية خلال فترة زيادة رأس المال وجاءت ن
 بان تلك الشركات تمارس الاستحقاق الاختياري بطريقة موجبة في السنوات التي يتم فيها زيادة رأس المال .

بالإضافة إلى ان الشركات كبيرة الحجم لديها إدارة قوية تمكنها من ان تتجاوز أنظمة التحكم الداخلية وتدفعها إلى إدارة 
انه كلما كبر حجم الشركة كلما كانت معرضة للتكاليف  (Scott 2003)وفي سياق آخر يرى  (Kim,et al.2003)الأرباح 

السياسية لذا فإنها تلجا إلى محاولة تفادي وتجنب هذه التكاليف باستخدام الطرق والأساليب التي تعمل على تخفيض الدخل 
 Lee and Choi)عليها ، وفي هذا الصدد أشارت دراسة لتجنب تعرضها للضغط والتدخل الحكومي وفرض قوانيين معينة 

تحاول  الصغيرةانه يمكن اعتبار حجم الشركة متغير يؤثر على اتجاه الشركات نحو ممارسات إدارة الأرباح فالشركات  (2002
 تجنب التقرير عن الخسائر لذا تكون أكثر عرضة لممارسة إدارة الأرباح .

ة رير الماليالتقا الثقة على القوائم المالية ويعتمد على الرأي الذي يبديه مستخدمي ان دور المرجع الخارجي هو إضفاء
ث ، حيلأرباحدارة اإدارة على ممارسات وتتوقف جودة المراجعة على استقلال المراجع وخبرة فريق المراجعة مما يحدد من قدرة الإ

في هذا ، و لأرباحاارسات الانتهازية لإدارة الحد من المم ان المراجعة الخارجية تلعب دورا هاما في (Krishnan 2003 )يرى 
بتت الدراسة مدى تأثير جودة المراجعة على الحد من ممارسات إدارة الأرباح واث (Ebrahim 2001)المجال تناولت دراسة 

 زادت جودة كلما وانه ،دارة نحو ممارسات إدارة الأرباحالفرضية التي قامت عليها بان جودة عملية المراجعة تحد من سلوك الإ
فضة كلما عة منخعملية المراجعة كلما كلن هناك انخفاض في ممارسات الإدارة لإدارة الأرباح وكلما كانت جودة عملية المراج

 كانت ممارسات الإدارة لإدارة الأرباح بشكل اكبر .

 

 :أخلاقيات الأعمال و مهنة المحاسبة

اق ل انفتاح أسو دول ، و في ظاللية التي تعرضت لها العديد من اقتصاديات الاقتصادية والأزمات الما بعد الانهيارات
د من دول العالم شركات القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو الاقتصادي للعدي المال العالمية وعولمة الأسواق والاعتماد على

ق قد أطلو ر أخلاقية مهنية جديدة ، والتوسع الهائل في حجم تلك الشركات أصبحت هنالك حاجة ماسة الى وضع أسس ومعايي
 (  (CORPORATE  GOVERNANCEالشركات بمفهوم حوكمة الآن على تلك المعايير والأسس الأخلاقية ما يعرف 

ها لتي من شأنزمة واوذلك للحد من ظواهر المحاسبة الإبداعية والأضرار التي قد تنشأ من وجودها وذلك لعدم وجود الشفافية اللا 
 قتصاديات العالمية والمحلية .رفع مستوى الا

ن ما تتمتع به يلي ومولما كان  المركز المالي للشركة يتأثر بمقدار الموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرتها وهيكلها التمو 
 لمحاسبةاعايير سيولة ويسر مالي وبقدرتها على التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة بها، فإن المحاسب  قد يتحايل على م

ن مة  مستفيدا بداعيالدولية باستخدامها من جانبه حتى تنتهي الأزمة المالية للشركة، محاولا بذلك إقناع المدقق بوجهة نظره الإ
 المرونة في تطبيقاتها.

ذا كانت إدارة الأرباح أو تحديد رقم الأرباح هو جزء من مهام المحاسب، فإننا لا نستطيع وضع كل  لى للوم عاوا 
رة ين، والإدالمراجعباره انه يتلاعب بالأرقام مخالفة لأخلاقيات المهنة ، فالمعروف أن هناك مفاوضات تجري بين االمحاسب باعت

مثابة بلشركة االتنفيذية حول رقم الأرباح الذي يجب التقرير عنه، ومن ثم فإن معرفة هؤلاء بما يقوم به المحاسب لمصلحة 
 .مشاركتهم بالرأي وتأييدهم لهذا العمل 
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 code of ethics and code ofونتيجة لما تقدم برزت الحاجة إلى وضع قواعد لممارسة المهن المختلفة )

practice بحيث تتضمن هذه القواعد الأسس والواجبات والحقوق والمحظورات التي يجب التقيد بها عند ممارسة عمل مهني )
ع من ذاته أولا ، ومن مدى إلزامه بأخلاقيات المهنة من قبل وعلى ذلك فإن الممارسات غير الأخلاقية للمحاسب تنب محدد.

 المؤسسة التي ينتمي إليها . 

ء، أو يظهر بوضوح في حال قام المحاسب بتضليل العملا يالمحاسب العمل  وفي رأي فأن العمل غير الأخلاقي في
مصالح و لشركة لمحاسبة الإبداعية مصالح اتصرفات غير قانونية من شأنها الإضرار بالآخرين، وهنا لا يكون من بين أغراض ا

نما غش العملاء لحساب الشركة.   العملاء وا 

( (Fox1997ر ،  ويشيباح وذلك من أجل ربطها بالتنبؤاتمن الأشكال المختلفة لإدارة الأرباح هو  التلاعب بالأر و   
لأرباح طابق ااعد المحاسبية العادية لتتإلى كيفية تصميم السياسات المحاسبية في بعض الوحدات الاقتصادية من خلال القو 

 .الصادرة بالتقارير مع تنبؤات الأرباح 

ي أن المحللين ف 1993( في دراسة تم إعدادها  عام  Dharan  and  Lev وبشكل عام فقد أشار كل من ) 
هي  سوية الدخلية لترات المحاسبالأسواق ذات الكفاءة العالية واليقظين لن يخدعوا بممارسات المحاسبة  التجميلية ، وان التغيي

د أداء التأكيبمؤشر على الضعف ، كما أن الدراسة أشارت إلى أن أي عملية تجميلية لصورة الدخل تقوم بها الشركة سيتبعها 
 فقير في سعر السهم في الفترات و السنوات التي تلت تلك التغييرات المحاسبية لزيادة الدخل .

  

 عض السياسات المحاسبية يتم ذلك عن طريق ما يلي : أن الحد من سوء استخدام ب 

عدي ن قبل مم" الثبات " ، ويقصد بالثبات هنا هو الثبات في استخدام السياسات المحاسبية المتبعة   قاعدةتفعيل  -أ
ها جب عليوام فيالبيانات المالية ، وهذا يعني انه متى  ما اختارت أي شركة ما سياسة محاسبية تناسبها في أحد الأع

لى الإشارة إ ا تجدرالاستمرار في تطبيقها في الأعوام اللاحقة والتي ربما قد لا تناسبها تلك السياسات كما كانت ، وهن
في حال  ات إلاأن لا يعني انه من غير المسموح تغيير السياسات المحاسبية ، لكن المقصود هو عدم تغيير تلك السياس

 أثيرات المالية الناتجة على تغيير تلك السياسات .الضرورة القصوى وشريطه الإفصاح عن الت

، حيث عضعها البة الإبداعية التي يتبكفاءة المراجعين والمراقبين ولجان المراجعة  في اكتشاف ممارسات المحاسبرفع  -ب
 شئةت الناأن المراجع الكفء والمتمكن يقوم على تصميم إجراءات المراجعة للحصول على تأكيد معقول عن التحريفا

 عن المحاسبة الإبداعية التي يتم اكتشافها ، والتي تعتبر جوهرية للقوائم المالية الواحدة .

لتي من المهني تفعيل التنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة ووضع ميثاق السلوك المهني وتشكيل لجنة الأخلاق ا -ج
 مراجع المعتمد .أهم وظائفها وضع قواعد السلوك التي يجب أن يلتزم بها المحاسب وال
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 :عملية التدقيق ومسؤولية المدقق الخارجي و الداخلي   

، كما  لتعقيدنشأت مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة تمارس فيها الأنشطة الاقتصادية وتتسم بدرجة كبيرة من ا
ن ن وغيرهم ملمقرضيمرين والموردين اتوفر خلالها إدارة المنشاة معلومات عن مواردها وما تتحمله من التزامات لمساعدة المستث
يضاحات اقتصادية   .الأطراف في اتخاذ قراراتهم عن طريق إعداد قوائم مالية تتضمن مزاعم وا 

 ، وحتىوماتالمعل التدقيق الحيادي لتلك ومن هنا يمكن القول بأن مهنة التدقيق قد نشأت استجابة أو تلبية للحاجة إلى
تمثل تلك ت( حيث قد  Evidenceراجع على نحو موضوعي وحيادي إلى جمع أدلة الإثبات )  يتم تقديم تلك الخدمة يسعى الم

قارن ، ثم يذلك ما إلىالمؤيدة والمصادقات و  الأدلة في البيانات المحاسبية الموجودة بالدفاتر واليوميات والحسابات والمستندات
( على  ق عليهاالمعايير المحاسبية أو أي أسس محاسبية متفكمدقق تلك المزاعم والمعلومات مع معايير مقررة ) بما في ذلك 

اجع أداة ر المر أساس أن المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية قد عرضت بصدق وبعدالة ، الأمر الذي من شأنه يوفر تقري
 ( . Credibilit  and  Reliabilityالتوصيل إلى مستخدمي تلك المعلومات بما يفيد مدى إمكانية الاعتماد عليها ) 

عما إذا  حاسبيةأن المسئولية الأساسية للمدقق تتمثل في ان يوضح في تقريره رأيه للأطراف المستخدمة للمعلومات الم
أو  جاوزاتكانت القوائم المالية التي قامت الإدارة  بأعدادها قد عرضت بشكل صادق وعادل أم لا وكذلك دون وجود أي ت

 تحريفات.

لية ، لية مثا، لأنها ببساطة ليست عم غير الصحيحةلا توفر ضمانا كاملا لاكتشاف كافة ممارسات  ان عملية التدقيق
ن داء ممك، وهذا يتم حتى في ظل أفضل أمثلا حيث انه يوجد احتمال لعدم اكتشاف بعض من ممارسات المحاسبة الإبداعية 

إذا ما  ( ، حيث Professional  Auditing Standardsلإجراءات المدقق التي تتطلبها معايير المراجعة المهنية)  
يجب ان  ا فإنهحاول أي مدقق اكتشاف كافة ممارسات المحاسبة الإبداعية فان تكلفة التدقيق ستكون كبيرة وغير مقبولة ، لذ

افر لتدقيق يتو اية عمليركز جهده في المجالات التي يوجد بها مخاطر كبيرة لحدوث تحريفات أو تلاعبات ، وأثناء التنفيذ الفعلي ل
فع توى ايجابي مرت( لاكتشافها ، وعلى الرغم من انه ليس تأكيدا مطلقا إلا انه مس Assuranceلديه قدر كبير من التأكيد  ) 

ل ال من العماس المر جدا من التأكيد ، وبالتالي فإن دقة المعلومات بالقوائم المالية لكافة الشركات سترتفع مما سيمكن أسواق 
 ان تكون عليه الأسواق ذات الكفاءة . كما يجب

حيث يقدمون للإدارة اقتراحات  ينتج عن تنفيذها ،ومن هنا يمكن القول بأن التدقيق يقدم منافع اقتصادية عديدة   
راءات تخفيض التكاليف من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض أي تحريف أو تلاعبات أو غش ، كما ينتج عن تنفيذ إج

  .ةالخاطئ يعمل كل من أفراد المنشأة والعاملين بها على نحو أفضل وتخفيض فرص ارتكابهم للغش والممارساتالتدقيق ان 

لمالية اتها افنتيجة لزيادة مخاطر  المعلومات بسبب تعقد مجتمع الأعمال وزيادة حجم المنشآت والشركات وعدد عملي
احتمال و علومات فضلا عن صعوبة توصل متخذ القرار بشكل مباشر للمالتي تقوم بها واتسام عمليات التبادل بالصعوبة والتوسع 

ادي في ي الحيوجود تحريفات بها أو تحيز أو تأثير متعمد لمعديها على احد جوانبها ، ظهرت حتمية التدقيق ودورها المحور 
و نشاة أل الخاصة بالمتخفيض مخاطر المعلومات ، تعكس تلك المخاطر إمكانية عدم دقة المعلومات الخاصة بمخاطر العم

 الشركة  ) عدم دقة  القوائم المالية ( .
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ي أخالية من  كل عامتهدف عملية التدقيق وفقا للمعايير الى توفير تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية كوحدة واحدة بش
 تحريف جوهري أو غش أو تلاعب أو أي ممارسات من ممارسات المحاسبة الإبداعية .

روط يات وشى تلك التأكيدات المعقولة يجب ان تتوافر بالمدقق سواء على مستوى مكاتب التدقيق عدة آلوللوصول ال
 : تساعد على تعزيز أداء عمل المدقق للحد من الممارسات غير الصحيحة.  ومن أهم تلك الآليات والشروط ما يلي

لتي يكلف الأعمال الكفاءات الضمان لحسن انجاز اتوفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة ، حيث يعتبر توفر مثل تلك  -1
لبشرية اموارد بها مكتب التدقيق أو ديوان المحاسبة ، وفي هذا الصدد فلا بد من مراعاة التناسب بين الأعمال وال

 جب.وبهذا يلتدقيقاعدديا ونوعيا ، والاهتمام بنواحي التدريب والتعليم المستمر ونقل الخبرات والتجارب داخل منظومة 
 .ان يحتل الاستثمار في الموارد البشرية المرتبة الأولى في اولويات مكاتب المراجعة 

لف مختبالمعرفة الكافية بان ممارسة مهنة التدقيق تحتاج الى أشخاص ذو مواصفات خاصة ، بحيث يتمتعوا  -2
 و في عناصرملاء أالمالية للع الأنشطة الاقتصادية والمستجدات في بيئة الأعمال والعوامل التي قد تؤثر على المراكز

 مارستها فيعلى م أو موارد أعمالهم أو في قدرتهم على الاستمرار ، وبالإضافة الى ذلك الشعور بالاستقلالية والقدرة
 الاتجاه الصحيح والإحساس بأهمية ما يقوم به من أعمال .

ها من يق عليارة الشركة التي يتم التدقيجب على مكاتب التدقيق ان تقيم مدى إمكانية الاعتماد على ما تقدمه إد -3
حداث ت والأبيانات ومعلومات ، وبسبب الحدود  الطبيعية لمهمة التدقيق واستحالة إحاطة المدقق بكافة المعاملا

 بشكل كامل.الخاصة بالشركة 

 لتسويقان مهمة المدقق ليست سهلة خاصة في ظل تشعب أنشطة الشركات والتطور المستمر في أساليب الإنتاج وا -4
ود  والقي والتمويل ، حيث أنها لم تعد قاصرة على أساليب التدقيق المستندي التقليدية والاطلاع على الدفاتر

  .المحاسبية

 انه لم وبشكل عام يخلص الباحث إلى أن المراجع الكفء يسعى عادة للحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة تثبت
د ة فإنه توجلمراجعان الإشارة إلى نقطة مهمة وهي انه ونتيجة للقيود الكامنة في عملية تحدث تحريفات أو أخطاء ، وهنا لابد م

ية ، فمن لإبداعامخاطر لا يمكن تجنبها في عدم اكتشاف التحريفات الجوهرية في القوائم المالية نتيجة للممارسات المحاسبة 
فشل  مر لا يعنيذا الأرة التي يغطيها تقرير المراجع إلا  إن هالممكن ان يتم اكتشاف تحريفات وتجاوزات بالبيانات المالية للفت

ت والإجراءا لمبادئاالمراجع بالتمسك بالمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية   للمراجعة ، فأحيانا وبالرغم من التمسك بتلك 
 .فانه من الممكن اكتشاف بعض التجاوزات والتحريفات بالقوائم المالية 
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 ت و أختبار الفرضياتعرض البيانا

 :ثبات أداة الدراسة 

اتساق  ( للاتساق الداخلي للتأكد منCronbach's Alphaتم التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل )
ة تمتع بدرجة ثبات كافيت( وهذا يعني أن أداة القياس 0.856إجابات أفراد العينة من فقرة لأخرى داخل الاختبار وبلغ ثبات الأداة )

 %.70نظراً لأن الحد الأدنى المقبول في العلوم الاجتماعية يبلغ 

 :Kolmogorov-Smirnovاختبار التوزيع الطبيعي لـ 

( وذلك One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testتم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي للعينة الواحدة )
 : K-Sالتالي نتائج اختبار  للتأكد من أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي، ويبين الجدول

 

 

 Sigقيمة  K-Sقيمة  المتغير

 0.103 1.217 أسباب الأزمة المالية العالمية

 0.071 1.292 القصور في بناء معايير إعداد التقارير المالية

 0250. 1.483 مرونة تطبيق البدائل المحاسبية

 0.921 0.551 رجيالقصور في بناء معايير التدقيق التي يلتزم بها المدقق الخا

 0.141 1.151 القصور في بناء معايير التدقيق التي يلتزم بها المدقق الداخلي

 0.087 1.253 عدم الالتزام بمعايير السلوك المهني

 

يث بلغت ( لمعظم متغيرات الدراسة باستثناء المتغير المستقل الثاني ح0.05هي اكبر من ) Sigنلاحظ أن قيمة 
تغيرات (. وهذا يعني أن معظم م0.001أنها تخضع لتوزيع الطبيعي في حال استخدام مستوى دلالة )( وهذا يعني 0.025)

 الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي وتصلح لإجراء الاختبارات الإحصائية.
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 :نتائج تحليل الارتباط

 مصفوفة الارتباط للعلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

عدم الالتزام 

بمعايير السلوك 

 المهني

قصور معايير 

 التدقيق الداخلية

قصور معايير 

التدقيق 

 الخارجية

مرونة تطبيق 

 البدائل المحاسبية

قصور 

معايير إعداد 

 التقارير

  

  
  

 
ية

مال
 ال

مة
لأز

 ا
ب

با
س

أ
 

**0.803 0.089 0.093 **0.816 **0.802 Pearson 

0.000 0.483 0.460 0.000 0.000 Sig. 

65 65 65 65 65 N 

 .0.01الارتباط معنوي عند مستوى دلالة  **

د التقتارير يلاحظ من الجدول السابق وجود علاقة ارتباط قوية بين المتغيرات المستتقلة المتمثلتة فتي قصتور معتايير إعتدا
الماليتة  سباب الأزمتةأك المهني  والمتغير التابع المتمثل في المالية ومرونة تطبيق البدائل المحاسبية وعدم الالتزام بمعايير السلو 

لاقتة ( علتى التتوالي. كتذلك فتان الع0.803و  0.816و  0.802لتلتك المتغيترات )  Pearsonحيث بلغت قيمة معامل الارتباط 
 .0.01وهي أقل من  Sig=0.000معنوية حيث بلغت قيمة 

لتتي ة للتتدقيق االمستقلين المتمثلين في القصور في بناء المعايير الدوليت كذلك يلاحظ أن قيمة معامل الارتباط للمتغيرين
( وكتتذلك 0.089و  0.093يلتتزم بهتا المراجتع الختتارجي والمعتايير التتي يلتتتزم بهتا المتدقق التتداخلي متع المتغيتر التتتابع قتد بلغتت )

 ط معنوية.( وهذا يعني عدم وجود علاقة ارتبا0.483و  0.460لتلك العلاقة ) Sigبلغت قيمة 

 نتائج تحليل الانحدار الخطي:

 ت نتائج تحليل الانحدار للفرضية الأولى:1

لية الما قاريرداد التالأول والمتمثل في قصور بناء معايير إعتم استخدام تحليل الانحدار لمعرفة تأثير المتغير المستقل 
 على الشكل التالي: في المتغير التابع والمتمثل في أسباب الأزمة المالية، وكانت النتائج

 القدرة التفسيرية للنموذج:  -أ

بناء  قصوري تم حساب معامل التحديد وذلك لمعرفة القدرة التفسيرية لنموذج الانحدار بمتغيره المستقل المتمثل ف
 المالية. والجدول التالي يبين معاملات التحديد للعلاقة بين المتغيرين:  معايير إعداد التقارير
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 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المعدل معامل التحديد امل الارتباطمع النموذج

 قصور معايير إعداد التقارير
 307080. 6370. 0.643 8020. المالية

التحديد المعدل  ( ومعامل0.643من الجدول السابق نجد أن معامل التحديد بين المتغير المستقل والمتغير التابع بلغ )
صل في المتغير %( من التغير الحا63.7المالية يفسر ما مقداره ) قصور معايير إعداد التقاريرذا يعني أن ( وه6370.بلغ )
 التابع.

 اختبار صلاحية النموذج: -ب 

باين للقصور ويبين الجدول التالي نتائج تحليل الت ANOVA))تم اختبار صلاحية النموذج باستخدام تحليل التباين 
 رير المالية وأسباب الأزمة المالية:في معايير إعداد التقا

 مستوى المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

 0.000 113.444 10.698 1 10.698 الانحدار

 تت تت 0.094 63 5.941 البواقي

تقارير داد المعايير إعيتضح من الجدول السابق صلاحية النموذج المستخدم في اختبار العلاقة التأثيرية للقصور في 
ما يعني م( 0.05( وهي أقل من )0.000( بمستوى معنوية )113.44) Fالمالية في أسباب الأزمة المالية، حيث بلغت قيمة 

 أن النموذج بمتغيره المستقل صالح للتنبؤ بقيم المتغير التابع.

 أسباب الأزمة المالية: لىع المالية قصور معايير إعداد التقاريرج. نتائج نموذج الانحدار لتأثير 

معامل  النموذج
 الانحدار

الخطأ 
 المعياري

معامل الانحدار 
 المعياري

T 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الدلالة 
 الإحصائية

 معنوية 0.000 11.003 8020. 0530. 5650. المالية قصور معايير إعداد التقارير

 - 0.000 6.868 - 0.196 2.156 الثابت

(، و يتضتتح 1.669الجدوليتة ) T( وهتي أكبتتر متن قيمتتة 11.003المحستوبة ) Tالستابق أن قيمتتة  يتضتح متن الجتتدول
الماليتة  قصور معايير إعتداد التقتارير( وهذا يدل على وجود أثر معنوي ل0,05( وهي أقل من )0,000تساوي ) Pأيضاً أن قيمة 

ية في المال تقاريرمعايير إعداد الدم وجود أثر معنوي لقصور في أسباب الأزمة المالية، وبالتالي يتم رفض فرضية العدم القائلة بع
 أسباب الأزمة المالية، وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أثر معنوي.
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 ت نتائج تحليل الانحدار للفرضية الثانية:2

في سبية المحا بدائلالثاني والمتمثل في مرونة تطبيق التم استخدام تحليل الانحدار لمعرفة تأثير المتغير المستقل 
 المتغير التابع والمتمثل في أسباب الأزمة المالية، وكانت النتائج على الشكل التالي:

 

 القدرة التفسيرية للنموذج:  -أ

البدائل  تطبيق مرونةتم حساب معامل التحديد وذلك لمعرفة القدرة التفسيرية لنموذج الانحدار بمتغيره المستقل المتمثل في 
 والجدول التالي يبين معاملات التحديد للعلاقة بين المتغيرين: . المحاسبية

الخطأ المعياري  معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل الارتباط النموذج
 للتقدير

 297220. 6600. 0.666 8160. مرونة تطبيق البدائل المحاسبية

التحديد المعدل  ( ومعامل0.666والمتغير التابع بلغ ) من الجدول السابق نجد أن معامل التحديد بين المتغير المستقل
 لمتغير التابع.%( من التغير الحاصل في ا66يفسر ما مقداره )مرونة تطبيق البدائل المحاسبية ( وهذا يعني أن 6600.بلغ )

 

 اختبار صلاحية النموذج: -ب 

ين لمرونة ل التالي نتائج تحليل التباويبين الجدو ANOVAتم اختبار صلاحية النموذج باستخدام تحليل التباين 
 تطبيق البدائل المحاسبية وأسباب الأزمة المالية:

 مستوى المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

 0.000 125.342 11.073 1 11.073 الانحدار

 تت تت 0.088 63 5.566 البواقي

حاسبية في ئل المالمستخدم في اختبار العلاقة التأثيرية لمرونة تطبيق البدا يتضح من الجدول السابق صلاحية النموذج
ن النموذج أ( مما يعني 0.05( وهي أقل من )0.000( بمستوى معنوية )125.342) Fأسباب الأزمة المالية، حيث بلغت قيمة 

 بمتغيره المستقل صالح للتنبؤ بقيم المتغير التابع.
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 أسباب الأزمة المالية: على مرونة تطبيق البدائل المحاسبيةتأثير ج. نتائج نموذج الانحدار ل

معامل  النموذج
 الانحدار

الخطأ 
 المعياري

معامل الانحدار 
 المعياري

T 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الدلالة 
 الإحصائية

 معنوية 0.000 11.196 816 .0 0380. 4260. لمحاسبيةل مرونة تطبيق البدائ

 - 0.000 16.437 - 0.154 2.530 الثابت

(، و يتضتتح 1.669الجدوليتة ) T( وهتي أكبتتر متن قيمتتة 11.196المحستوبة ) Tيتضتح متن الجتتدول الستابق أن قيمتتة 
بية فتي ( وهذا يدل على وجود أثر معنوي لمرونة تطبيتق البتدائل المحاست0,05( وهي أقل من )0,000تساوي ) Pأيضاً أن قيمة 

ستباب حاسبية فتي أم رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود أثر معنوي لمرونة تطبيق البدائل المأسباب الأزمة المالية، وبالتالي يت
 الأزمة المالية، وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أثر معنوي.

 

 ت نتائج تحليل الانحدار للفرضية الثالثة:3

بهتا  ق التي يلتزممتمثل في قصور بناء معايير التدقيالثالث والتم استخدام تحليل الانحدار لمعرفة تأثير المتغير المستقل 
 الشكل التالي: المدقق الخارجي في المتغير التابع والمتمثل في أسباب الأزمة المالية، وكانت النتائج على

 القدرة التفسيرية للنموذج:  -أ

ر بنتتاء ستتتقل المتمثتتل فتتي قصتتو تتتم حستتاب معامتتل التحديتتد وذلتتك لمعرفتتة القتتدرة التفستتيرية لنمتتوذج الانحتتدار بمتغيتتره الم
 : معايير التدقيق التي يلتزم بها المدقق الخارجي. والجدول التالي يبين معاملات التحديد للعلاقة بين المتغيرين

 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل الارتباط النموذج

 0.51167 -0.007- 0.009 0.093 قصور معايير التدقيق الخارجية

التحديد المعدل  ( ومعامل0.009من الجدول السابق نجد أن معامل التحديد بين المتغير المستقل والمتغير التابع بلغ )
%( من التغير 0.7( وهذا يعني أن قصور بناء معايير التدقيق التي يلتزم بها المدقق الخارجي يفسر ما مقداره )0070.بلغ )

 تابع وهي نسبة منخفضة جداً.الحاصل في المتغير ال
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 اختبار صلاحية النموذج: -ب

اء معتايير ويبتين الجتدول التتالي نتتائج تحليتل التبتاين لقصتور بنت ANOVAتم اختبار صلاحية النموذج باستتخدام تحليتل التبتاين 
 التدقيق التي يلتزم بها المدقق الخارجي وأسباب الأزمة المالية:

 مستوى المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات ةدرجات الحري مجموع المربعات 

 4600. 5510. 1440. 1 1440. الانحدار

 تت تت 2620. 63 16.494 البواقي

لتتدقيق يتضح من الجدول السابق عتدم صتلاحية النمتوذج المستتخدم فتي اختبتار العلاقتة التأثيريتة لقصتور بنتاء معتايير ا
ي أكبتر ( وهت4600.( بمستتوى معنويتة )0.551) Fالمالية، حيتث بلغتت قيمتة  التي يلتزم بها المدقق الخارجي في أسباب الأزمة

 ( مما يعني أن النموذج بمتغيره المستقل غير صالح للتنبؤ بقيم المتغير التابع.0.05من )

 

 أسباب الأزمة المالية: علىج. نتائج نموذج الانحدار لتأثير قصور بناء معايير التدقيق الخارجية 

معامل  النموذج
 نحدارالا 

الخطأ 
 المعياري

معامل الانحدار 
 المعياري

T 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الدلالة 
 الإحصائية

 غير معنوية 0.460 0.743 093 .0 0.068 0.051 قصور بناء معايير التدقيق الخارجية

 - 0.000 20.207 - 0.201 4.061 الثابت

(، و يتضتتح 1.669الجدوليتتة ) Tي أصتتغر متتن قيمتتة ( وهتت0.743المحستتوبة ) Tيتضتح متتن الجتتدول الستتابق أن قيمتتة 
قيق ( وهتذا يتدل علتى عتدم وجتود أثتر معنتوي لقصتور بنتاء معتايير التتد0,05( وهي أكبر متن )0,460تساوي ) Pأيضاً أن قيمة 

صتور معنتوي لقثتر أالتي يلتزم بها المدقق الخارجي في أسباب الأزمة المالية، وبالتالي يتم قبول فرضية العدم القائلتة بعتدم وجتود 
 عنوي.مبوجود أثر  بناء معايير التدقيق التي يلتزم بها المدقق الخارجي في أسباب الأزمة المالية، ورفض الفرضية البديلة القائلة

 ت نتائج تحليل الانحدار للفرضية الرابعة:4

بهتا  ق التتي يلتتزمء معايير التدقيالرابع والمتمثل في قصور بناتم استخدام تحليل الانحدار لمعرفة تأثير المتغير المستقل 
 الشكل التالي: المدقق الداخلي في المتغير التابع والمتمثل في أسباب الأزمة المالية، وكانت النتائج على
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 القدرة التفسيرية للنموذج:  -أ

بنتتاء  قصتتور تتتم حستتاب معامتتل التحديتتد وذلتتك لمعرفتتة القتتدرة التفستتيرية لنمتتوذج الانحتتدار بمتغيتتره المستتتقل المتمثتتل فتتي
 معايير التدقيق الداخلية. والجدول التالي يبين معاملات التحديد للعلاقة بين المتغيرين: 

 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المعدل معامل التحديد معامل الارتباط النموذج

 0.51189 -0.008- 0.008 0.089 قصور معايير التدقيق الداخلية

حديتد المعتدل ( ومعامتل الت0.008أن معامل التحديد بين المتغير المستقل والمتغير التتابع بلتغ ) من الجدول السابق نجد
ن التغيتر %( مت0.8( وهذا يعني أن قصتور بنتاء معتايير التتدقيق التتي يلتتزم بهتا المتدقق التداخلي يفستر متا مقتداره )0080.بلغ )

 الحاصل في المتغير التابع وهي نسبة منخفضة جداً.

 صلاحية النموذج: اختبار -ب

صتور بنتاء ويبين الجدول التالي نتتائج تحليتل التبتاين لق ANOVAتم اختبار صلاحية النموذج باستخدام تحليل التباين 
 معايير التدقيق الداخلية وأسباب الأزمة المالية:

 مستوى المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

 0.483 0.499 1310. 1 1310. الانحدار

 تت تت 2620. 63 16.508 البواقي

لتتدقيق يتضح من الجدول السابق عتدم صتلاحية النمتوذج المستتخدم فتي اختبتار العلاقتة التأثيريتة لقصتور بنتاء معتايير ا
نتي يع ( ممتا0.05( وهتي أكبتر متن )4830.( بمستوى معنوية )0.499) Fالداخلية في أسباب الأزمة المالية، حيث بلغت قيمة 

 أن النموذج بمتغيره المستقل غير صالح للتنبؤ بقيم المتغير التابع.

 أسباب الأزمة المالية:علىج. نتائج نموذج الانحدار لتأثير قصور بناء معايير التدقيق الداخلية 

معامل  النموذج
 الانحدار

الخطأ 
 المعياري

معامل الانحدار 
 المعياري

T 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الدلالة 
 حصائيةالإ

قصور بناء معايير التدقيق 
 الداخلية

0.047 0.066 0. 089 0.706 0.483 
غير 
 معنوية

 - 0.000 23.716 - 0.172 4.089 الثابت
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(، و يتضتتح 1.669الجدوليتتة ) T( وهتتي أصتتغر متتن قيمتتة 0.706المحستتوبة ) Tيتضتح متتن الجتتدول الستتابق أن قيمتتة 
قيق ( وهتذا يتدل علتى عتدم وجتود أثتر معنتوي لقصتور بنتاء معتايير التتد0,05) ( وهي أكبر متن0,483تساوي ) Pأيضاً أن قيمة 

صتور ثتر معنتوي لقأالتي يلتزم بها المدقق الداخلي في أسباب الأزمة المالية، وبالتالي يتم قبتول فرضتية العتدم القائلتة بعتدم وجتود 
 يلة القائلة بوجود أثر معنوي.بناء معايير التدقيق الداخلية في أسباب الأزمة المالية، ورفض الفرضية البد

 

 نتائج تحليل الانحدار للفرضية الخامسة:

ي ف سلوك المهنيالخامس والمتمثل في عدم الالتزام بمعايير التم استخدام تحليل الانحدار لمعرفة تأثير المتغير المستقل 
 الي:المتغير التابع والمتمثل في أسباب الأزمة المالية، وكانت النتائج على الشكل الت

 القدرة التفسيرية للنموذج:  -أ

لالتتتزام اعتتدم تتتم حستتاب معامتتل التحديتتد وذلتتك لمعرفتتة القتتدرة التفستتيرية لنمتتوذج الانحتتدار بمتغيتتره المستتتقل المتمثتتل فتتي 
 . والجدول التالي يبين معاملات التحديد للعلاقة بين المتغيرين: بمعايير السلوك المهني

 الخطأ المعياري للتقدير معامل التحديد المعدل تحديدمعامل ال معامل الارتباط النموذج

عدم الالتزام بمعايير السلوك 
 306030. 6400. 0.645 0.803 المهني

حديتد المعتدل ( ومعامتل الت0.645من الجدول السابق نجد أن معامل التحديد بين المتغير المستقل والمتغير التتابع بلتغ )
 متغير التابع.%( من التغير الحاصل في ال64يفسر ما مقداره ) م بمعايير السلوك المهنيعدم الالتزا( وهذا يعني أن 640.بلغ )

 اختبار صلاحية النموذج: -ب

م الالتتزام لعتدويبين الجدول التتالي نتتائج تحليتل التبتاين  ANOVAتم اختبار صلاحية النموذج باستخدام تحليل التباين 
 ية:وأسباب الأزمة المال بمعايير السلوك المهني

 مستوى المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

 0.000 114.661 10.738 1 10.738 الانحدار

 تت تت 0.094 63 5.900 البواقي

 يلستلوك المهنتعدم الالتزام بمعايير ايتضح من الجدول السابق صلاحية النموذج المستخدم في اختبار العلاقة التأثيرية ل
( ممتا يعنتي أن 0.05( وهتي أقتل متن )0.000( بمستتوى معنويتة )114.661) Fباب الأزمتة الماليتة، حيتث بلغتت قيمتة في أست

 النموذج بمتغيره المستقل صالح للتنبؤ بقيم المتغير التابع.
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 أسباب الأزمة المالية: على عدم الالتزام بمعايير السلوك المهني ج. نتائج نموذج الانحدار لتأثير

معامل  النموذج
 الانحدار

الخطأ 
 المعياري

معامل الانحدار 
 المعياري

T 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

الدلالة 
 الإحصائية

 معنوية 0.000 10.708 8030. 0580. 6250. عدما لالتزام بمعايير السلوك المهني

 - 0.000 8.092 - 0.225 1.824 الثابت

(، و يتضتتح 1.669الجدوليتة ) T( وهتي أكبتتر متن قيمتتة 10.708المحستوبة ) Tيتضتح متن الجتتدول الستابق أن قيمتتة 
 ك المهنتيعتدم الالتتزام بمعتايير الستلو ( وهذا يدل على وجود أثر معنوي ل0.05( وهي أقل من )0.000تساوي ) Pأيضاً أن قيمة 

فتي  يلسلوك المهنتابمعايير عدم الالتزام في أسباب الأزمة المالية، وبالتالي يتم رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود أثر معنوي ل
 أسباب الأزمة المالية، وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أثر معنوي.
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 النتائج 

 

ن لقائميأن التطبيقات المحاسبية و ما نتج عنها من معلومات غير صحيحة، و ضعف السلوك المهني و الأخلاقي ل -1
ك علاقة ت هناللى حدوث  الازمة المالية العالمية ، فقد كانعلى الوحدات المحاسبية كان من الأسباب التي ساعدت ع

 ناء معاييربقصور  ارتباط قوية بين المتغير التابع وهو الازمة المالية و كلا من المتغيرات المستقلة و المتمثلة في
 .دارة المحاسبة و المرونة في السياسات المحاسبية و ضعف السلوك المهني و الاخلاقى للمدقق الخارجي و الا

ت خلاقياأتبين من خلال البحث إن المنظور الأخلاقي للمحاسبة هو أساس لا يمكن تجاهله ، حيث يتضح ان هنالك  -2
يساهم الذي س ، الأمر المهن الأخرى  مراتبالى  تحكم المهنة  وان وجود مثل تلك الأخلاقيات ستقود مهنة المحاسبة

 .لية و تحقيق استقرار في اسواق راس المال دور أكبر للمهنة في الحياة الاقتصادية و الما

ر في ان مهمة المدقق ليست سهلة في ظل كبر حجم الشركات وتشعب وتشابك أنشطتها ومصالحها والتطور المستم -3
م تقي نهم منلتمكي تطوير كفاءات العاملين لديها أساليب الإنتاج والتسويق والتمويل لذا فانه يجب على مكاتب التدقيق

و تلاعبات أ عا لأية الاعتماد على ما تقدمه إدارة الشركة التي يتم التدقيق عليها من بيانات ومعلومات منمدى إمكاني
 مالي . تحريف أو غش

قيق كات تدلتشمل شر  هذا انعكسأزمة ثقة في البيانات و المعلومات المحاسبية المنشورة من قبل الشركات و  وجود -4
 حاسبةالم مهنة في  رجال المال و السياسةمن قبل أصحاب المصالح و  واضحاتدخلا و أن هنالك  ايضاالحسابات 

دياد فجوة هم باز يمثل انهيار كبريات الشركات العالمية أنرون و ليمان برازر و غيرها أكبر حدث اقتصادي و مالي ساو 
 عدم الثقة بالبيانات المحاسبية .

لياتها وزيادة حجم المنشآت والشركات وعدد عم مخاطر  المعلومات بسبب تعقد مجتمع الأعمال في زيادةهنالك  -5
فة مدقق بكااستحالة إحاطة الوهذا أدى الى   المالية التي تقوم بها واتسام عمليات التبادل بالصعوبة والتوسع

كافة  لاكتشاف ان عملية التدقيق لا توفر ضمانا كاملاف بشكل كامل و بالتاليالمعاملات والأحداث الخاصة بالشركة 
 .ت غير الصحيحةممارسا
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 التوصيات

 

ة المحلية محاسبييجب التركيز ليس فقط على البعد الفني للعملية المحاسبية من خلال اصدار المعايير و التعليمات ال -1
لمالية لأزمة اككل لأن امهنة المحاسبة من منظور عالمي شاملا و الدولية و إنما لا بد من إعادة النظر في مقومات 

لمهنة لانونية بدءا من الأطر و القواعد الق ،ثقافة و أخلاق  ومالية بحتة و أنما هي أزمة فكر  لست أزمة الراهنة
التي ني ء المهمرورا بمعايير المحاسبة و المراجعة و سلوك و أخلاقيات المهنة و انتهاء بالرقابة على جودة الأدا

 يجب ان يلتزم بها المحاسب والمدقق المعتمد .

ن ألمحاسبة و امهنة  دة و في مقدمتهامتغيرات متعد من لعالمية الحالية أكدت أهمية أن يشهد العالمأن الأزمة المالية ا -2
لمتغيرات ابة في توجيه الاتهام على أن المحاسبة على أنها أحد أسباب الأزمة لدليل على أهمية و مكانة مهنة المحاس

قواعد النظم و ها و أخلاقيتها في صياغة الو قواعدالقادمة و بالتالي لا بد من مشاركة مهنة المحاسبة بمفاهيمها 
 القانونية و المالية و الاقتصادية الجديدة .

أدت إلى  ب التيأظهرت نتائج الدراسة أن وجود جهات تشريعية متعددة لبناء معايير المحاسبة الدولية كان من الأسبا -3
مة لجميع ير ملز ة تشريعية عالمية  موحدة للمعايضعف الثقة في البيانات المحاسبية المنتجة لهذا لا بد من وجود جه

 الهيئات و الشركات العالمية 

لهام دور اال إذا كانت كبريات الشركات العالمية قد وجهت الاتهام و الشكوك إلى مهنة المحاسبة فهذا يؤكد على -4
أساليب و  لدوليةالمحاسبة ا تطبيق معاييرالحيوي لهذه المهنة في الاقتصاد العالمي لهذا لا بد من وجود توافق على و 

 ك المعاييرطيع تلطيات الاقتصادية و الاجتماعية للبيئة التي تطبق فيها فبدون ذلك التوافق لن تستعمراجعتها مع الم
 الدولية للمحاسبة من عكس الواقع الاقتصادي و المالي للبيئة التي تطبق فيها .
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